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حيمالر نمحالر هال مبِس
رِينالطَّاه هآلدٍ ومحِدَنَا ميس َله عال َلصو ينالَمالْع ِبه ردُ لمالْح

 
لو التّوص حول التّعبدي ح نظرنا النّهائمطم

:اتٍ کالتّالإنّ وجهة نظرنا الحاسمة تَتلخَّص لدی تشریح ثلاث فرضی

1. إما أن نَعتقد الإمانیةَ العقلیة و الشّرعیة «لتعلیق الأمر عل القصد» فبالتّال لو شنا ف «رکنیة القصد»:

.‐بالأص ة تماماً ‐وفقاً للأصحة و الشّرعیداً البرائة العقلیلت مؤکلَتفع Ø

Ø و لن ربما یتبرر الاحتیاط العقل بالاشتغال ‐لا البرائة‐ لأنّه لا یفسح المجال لحدیث الرفع ‐أي لا یعلمون‐ إذ العقل یشل
بیاناً و علماً بالتّلیف بحیث لا یتبقّ أي موضوع لحدیث الرفع جذراً.

بینما نُفنّد هذا الاحتیاط بأنّ «قاعدة الاشتغال» لا تُنجِب أي علم أساساً بل مهمتها أن تُحدِّد الموقف العمل للمتحیِر فحسب من
دون أن یمنَحنا «العلم بالواقع الثّابت» و لهذا لو صلّ المتردِد إل الجِهات الأربع تماماً و أذعن بتأدیة التّلیف و سقوطه لَما

تولَّدت لدیه أية معرفة بالقبلة الحقیقیة أبداً، بینما متعلَّق حدیث الرفع هو نفس «الواقع المجهول» فقاعدة الاشتغال لا تَرفَع ستار
الواقع إطلاقاً بل ستُفرِغ ذمته فحسب.

و من هذا المنطَلَق أیضاً قد تَغایرت شأنیةُ الاشتغال العقل عن الاستصحاب الشّرع المحرِز فإنّ الثّان قد ناب مناب العلم
فأصبح محرِزاً ‐کالعلم‐ خلافاً للاشتغال العقل فبالتّال سیتاح إجراء البرائة بلا ارتیاب.

2. و إما أن نَری استحالة «تعلیق الأمر عل القصد» وفقاً للفایة حیث عل أساسه قد حصر الأصل بالاشتغال زاعماً أنّ الوضع و
الرفع ‐للقصد‐ لیس بید الشّارع لأجل استحالته و لأجل واقعیة القصد ‐کما أسلفنا‐.

و لن نُهاجمه بأنّ البرائة الشّرعیة فعالة حتّ وفق الاستحالة إذ الشّارع رغم عجزه لتقیید «الصیغة الإنشائیة» ‐حسب معتقَد
الفایة‐ إلا أنّه یتیسر إیجاب القصد و تحدید مرامه بواسطة «الجملة الخبریة» تماماً فلو لم یعلّق الحم بالقصد حتّ بالخبریة

نتَج الإطلاق المقام التّوصلیةَ بتّاً، فإن نوقش هذا الإطلاق فسیلجأ إل البرائة أکیداً.

‐ و أما إجابة الشّهید الصدر ‐تجاه الفایة‐ معمماً لحدیث الرفع قائلا: «بل يشمل (حدیث الرفع) كل جهة راجعة إل المول و
يون فيه تحميل مسئولية عل الملّف و لو كان هو الغرض (فالبرائة ستُمیت المسؤولیة الزائدة حتّ لو لم یقع وضعها بید

الشّارع) لأنّ الرفع فيه ليس رفعاً للواقع، بل رفع للتّبعية و المسؤولية» فبالتّال قد استَنتَج أنّ المول حیث لم یقیِد العبادة بالقصد
و لم یحمله هذه المسؤولیة فستَجري البرائة لدی الشّ نظراً لهذا التّعمیم.
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‐ فقد رفضناه لأنّه اعتراض مبنائ مرهون عل مدی استظهارنا من حدیث الرفع، فإنّ الظّاهر المتبادِر هو رفع الحم الّذي قد
تأسس بید الشّارع لا رفع کل ما ینتسب إلیه:

Ø حتّ لو نَسبه العقل إل غرض الشّارع کلزوم القصد.

Ø و حتّ لو استحال «تقیید الأمر بالقصد» ک یعدمه حدیث الرفع.

کما زَعمهما الشّهید إذ الشّارع لا یرفع الأمور التّوینیة العقلیة المرتبطة بالغرض، فف امتداده قد انحصر الحدیث بالأحام
الاعتباریة بلا تدخّل ف رفع الأغراض و الملاکات المشوکة[1] و ذل کترددنا ف «غرض الصوم المستَعص عل الفتاة

المملة لتسع سنین ضمن الأیام الحارة» فرغم أنّها ملَّفة و لن حیث قد شنا ف ملاک صیامها فلا تَحتویها البرائة الشّرعیة
بل ستَشملها الآیة التّالیة: «و عل الّذین یطیقونه فدیةٌ طعام مسین»[2] لا بحدیث الرفع.

فبالتّال لا تُعدّ إجابته جرحاً لصاحب الفایة، تسجیلا للبرائة من هذا البعد.

· و ف هذا الحقل أیضاً، سنُنقاش حاشیةَ المحقّق الآخوند عل کفایته ضمن أبحاث الأقل و الأکثر حیث قد أصر عل الاحتیاط
لم إجمالام العقل بالاحتياط (کلزوم القصد) و هو ما إذا عأنّه لا مجال للنّقل فيما هو مورد ح نّه لا يخفل» :هناک أیضاً قائلا

بالتّليف الفعلّ ضرورة أنّه ينافيه دفع الجزئية المجهولة (کالقصد بل یتوجب الاحتیاط) و إنما يون مورده (النّقل و البرائة
الشّرعیة) ما إذا لم يعلم به كذلك (إجمالا) بل علم مجرد ثبوته واقعاً (أي الشّ البدوي لثبوته متزلزلا) و بالجملة الشّكّ ف الجزئية

و الشّرطية و إن كان جامعاً بين الموردين، إ أنّ:

‐ مورد حم العقل مع القطع بالفعلية.

‐ و مورد النّقل هو مجرد الخطاب بالايجاب، فافهم (منه قدس سره).»[3]

فبالتّال حیث قد أثبت استحالةَ «اتّخاذ القصد ضمن المتعلَّق» فقد عمد إل العلم الإجمال الّذي لا ینحل أساساً فاستَنتَج فعلیة
التّلیف الأکثر جزماً فلم تَنفَعه البرائة الشّرعیة أبداً، أجل سینَحل لدی الفایة ف مبحث «جزئیة السورة» فحسب لعدم استحالة

تقییدها –بخلاف القصد‐.

و لن قد تَلألأت الإجابة مسبقاً بتمامیة الانحلال عل الإطلاق سیان السورة و القصد ‐وذل وفقاً لاستدلالات الشّیخ الأعظم‐ و
.ّة الشدویائد نظراً لبفع تجاه الأکثر الزببرکة حدیث الر لیف للأقلّة التفعلی

------------------------
[1] و قد مرت بنا تأکیدات الأستاذ الجلیل عل عدم تعلّق التّلیف بالأغراض و الدّواع حیث قد نقَّحه مسبقاً قائلا: « .... لاحظ
«الصلاة» حیث تُهیِأ و تمهِد الظّروف ک نَنال «ملاک التّنه عن الفحشاء» إذ نفس هذا الملاک و الغرض بما هو، عدیم الطّاقة

للملَّف و لهذا لم تتعلَّق التّالیف و الخطابات بالأغراض النّهائیة، و هذه النّتة الّمعة تُعدّ أیضاً رداً صارماً عل أتباع تفیر
«مقاصد الشّریعة» حیث تخیلوا أنّ الشّارع قد أمرهم بالغایات و الملاکات اللّیة فاستَنبطوا غَلطاً أنّ الشّارع قد استَوجب کافّةَ

الأمور المنتهِیة إل «حفظ النّفس أو العقل أو العدالة أو الرامة الإنسانیة أو...» بینما قد فشلت ادمغَتُهم ف فهم أنّ الشّارع قد حدَّد
الواجبات و المحرمات واحدةً تلو الأخری بحذافیرها تماماً ‐لا بإعطاء ملاک کلّ بحت حتّ نَستخرج المقاصد‐ فف امتداده قد

أمرنا تعال بتوفیر مقدّمات القسط و إعدادها قائلا: «لیقوم النّاس بالقسط»[1] لا بوجوب کل ما یؤدي إل القسط ‐زعماً منهم‐ إذ
الأغراض و الأهداف الشّرعیة ربما تتحقّق و ربما لا فنظراً لذل قد استَوجب الأفاعیل و السلوکیات الاختیاریة للإنسان بحیث



ستُصبح معدِّات و مقتضیات لهذه الغایات و الدّواع غیر الاختیاریات فإنّها محض داعیة و محرِکة للملَّف ‐لیست إلا‐ لا علّة
لتحقّق المعلول کما زعموه.»

[2] سورة البقرة الآیة 184.
[3] آخوند خراسان محمدکاظم بن حسین. کفایة الأصول (طبع آل البيت). ص366 قم ‐ ایران: مؤسسة آل البیت (علیهم السلام)

لإحیاء التراث.


